
 

 مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية

مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن                 

 كلية جنات العراق للعلوم الانسانية 

 ي  وزارة التعليم العالي والبحث العلم      

 كلية جنات العراق للعلوم الانسانية       

P-ISSN: 2791-2396 

E-ISSN:3005-933X 

 2023السنة:                                        2العدد ، 1المجلد                     almadarat@jic.edu.iq  البريد الالكتروني:    

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2791-2396
mailto:almadarat@jic.edu.iq


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 نسانية  كلية جنات العراق للعلوم الا   
P-ISSN:2791-2396 

E-ISSN:3005-399X 
 

 

 نسانية والجتماعية مجلة المدارات العلمية للعلوم ال 
 

جنات   كلية مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن
   نسانيةالاللعلوم العراق 

 

 2023،  2العدد ،  1المجلد 

 

 2022لسنة  2569 بغداد  رقم الإيداع لدى دار الكتب والوثائق الوطنية

 

 استقبال الاستفسارات والبحوث عن طريق البريد الالكتروني يتم 
almadarat@jic.edu.iq   

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2791-2396
mailto:almadarat@jic.edu.iq


 
 

2023،   2العدد  ،  1المجلد  مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية،   

 

 

 هيئة تحرير مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية   

 الاسم  ت
اللقب  

 العلمي 

التخصص  

 العلمي 
 الصفة  الدولة  مكان العمل  

 دوليقانون  استاذ  محمد خالد برع   د.  1
للعلوم  كلية جنات العراق 

 الإنسانية 
 العراق

رئيس  

هيئة 

 التحرير

 غازي فيصلد. فيصل  2
استاذ  

 مساعد
 اقتصاد 

للعلوم  كلية جنات العراق 

 الإنسانية 
 العراق

مدير 

 التحرير

 لغة عربية  استاذ  راشد احمد جراري د.  3
   -جامعة القاهرة

 كلية دار العلوم
 عضوا مصر 

 استاذ  حمد سالماعائشة د.  4
فقه مقارن 

 معاصر 
 عضوا   ليبيا    الآدابكلية  -جامعة الزاوية

 استاذ  عادل حرب بشير اللصاصمةد.  5
شريعة ودراسات 

 اسلامية 
 عضوا   الاردن جامعة البلقاء التطبيقية

 عضوا   الجزائر الجزائر  -جامعة ابن خلدون تاريخ حديث  استاذ  فاطمة حباش د.  6

 عضوا   الامارات  القانونكلية  -جامعة عجمان قانون دولي استاذ  نعمان عطاالله محمودد.   7

 عضوا   المغرب  وزارة التربية الوطنية  جغرافيا استاذ   يوسف ايتخدجود.   8

 خالد عواد حمادي د.  9
استاذ  

 مساعد
 عضوا العراق كلية المعارف الجامعة  قانون دولي

 عادل محمد الطيب عربي د.  10
استاذ  

 مساعد
 فلسفة

جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 عضوا   السودان 

 غازي فيصل صالح د.  11
استاذ  

 مساعد
 تاريخ اسلامي

المديرية   -وزارة التربية

 العامة لتربية الانبار 
 عضوا   العراق

 فيفيان حنا الشويريد.  12
استاذ  

 مساعد
 عضوا   لبنان  الجامعة اللبنانية فنون وآثار 

 مثنى محمد فيحان د.  13
استاذ  

 مساعد
 اعلام 

وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي/ دائرة العلاقات والاعلام 
 عضوا   العراق

 مروان كاظم محمد د.  14
استاذ  

 مساعد
 لغة انكليزية

   -جامعة الانبار

 كلية التربية للعلوم الإنسانية 
 عضوا   العراق

 د. مهند خميس عبد  15
أستاذ  

 مساعد
 اقتصاد 

                         -جامعة الفلوجة

 كلية الادارة والاقتصاد 
 عضوا   العراق

 

 



 
 

 أ‌
 

2023،   2العدد  ،  1المجلد  مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية،   

تعليمات النشر في مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية    

تخضع‌البحوث‌المقدمة‌للنشر‌في‌المجلة‌للتقييم‌حسب‌الاصول‌العلمية‌المتبعة‌من‌قبل‌اثنين‌من‌‌ -‌1
يستشار‌بثالث‌عند‌الضرورة‌مع‌حجب‌‌ الكفاءة،‌وقد‌ البحث‌ومن‌ذوي‌ المختصين‌في‌موضوع‌

 أسماء‌المقيمين‌عند‌ارسال‌الملاحظات‌للباحثين.
أن‌لا‌يكون‌البحث‌قد‌نشر‌أو‌سينشر‌في‌أية‌مجلة‌علمية‌أخرى‌ولم‌يمض‌‌على‌انجازه‌اكثر‌‌ -‌2

‌من‌أربع‌سنوات.
يلتزم‌الباحث‌بإجراء‌جميع‌التعديلات‌التي‌يراها‌المقيمين‌ضرورية‌ويرفض‌البحث‌اذا‌اتفق‌المقيمين‌‌ -‌3

على‌رفضه،‌أو‌رفض‌من‌احدهما‌وتعديلات‌جوهرية‌من‌الاخر،‌أو‌تعديلات‌جوهرية‌من‌كلا‌‌
 المقيمين.

يلتزم‌الباحث‌عند‌النشر‌في‌هذه‌المجلة‌بملء‌استمارة‌التعهد‌الخاص‌يبين‌فيها‌ملكيته‌الفكرية‌‌ -‌4
 للبحث‌وعدم‌نشره‌سابقا‌في‌اي‌مجلة‌علمية‌او‌مؤتمر‌علمي.

باستعمال‌برنامج‌‌‌‌Plagiarismتخضع‌البحوث‌المقدمة‌للنشر‌لتحديد‌نسبة‌الاستلال‌)الانتحال(‌‌ -‌5
Turnitin.‌

يعرض‌البحث‌قبل‌النشر‌للتدقيق‌من‌قبل‌مقي‌م‌لغوي‌)اللغة‌العربية‌واللغة‌الانكليزية(‌ويجب‌على‌‌ -‌6
‌الباحث‌الالتزام‌بهذه‌التعديلات.

تلتزم‌المجلة‌بسياسة‌نشر‌تعكس‌التزامها‌بأخلاقيات‌البحث‌العلمي‌وبنود‌لجنة‌أخلاقيات‌النشر‌‌ -‌7
Committee of Publication Ethics.‌

‌تحتفظ‌هيئة‌التحرير‌بحقها‌بإجراء‌التعديلات‌الشكلية‌واللغوية‌اللازمة. -‌8
 تحتفظ‌هيئة‌التحرير‌بحقها‌في‌عدم‌نشر‌أي‌بحث‌دون‌ابداء‌الاسباب‌وتعتبر‌قراراتها‌نهائية. -‌9
‌فيه.ان‌البحث‌يعبر‌عن‌رأي‌الباحث،‌وأن‌هيئة‌التحرير‌غير‌مسؤولة‌عما‌ورد‌ -10
‌تقبل‌البحوث‌باللغتين‌العربية‌والانكليزية. -11
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 Author Guidelinesدليل المؤلف 

‌:ادناه‌الشروط‌والمتطلبات‌الواجب‌مراعاتها‌من‌قبل‌الباحث‌للنشر‌في‌هذه‌المجلة

‌يشترط‌في‌البحث‌المقدم‌للنشر‌أن‌لا‌يكون‌قد‌نشر‌أو‌أرسل‌لجهة‌اخرى‌للنشر. -‌1
 (.1.15بمسافات‌مفردة‌بين‌الاسطر‌)‌و‌‌A4على‌ورق‌‌يطبع‌البحث‌ -‌2
‌للبحوث‌باللغتين‌العربية‌والإنكليزية.‌‌‌للعناوين‌الفرعية‌‌(‌14)‌(‌للعناوين‌الرئيسة‌و‌16)‌‌‌حجم‌الخط -‌3
(‌للبحوث‌العربية،‌اما‌البحوث‌في‌اللغة‌الإنكليزية‌فيكون‌‌Simplified Arabicيكون‌نوع‌الخط‌)‌ -‌4

‌(.Times New Romanنوع‌الخط‌)
سم‌من‌الجانبين‌الايمن‌‌‌‌1.25سم‌من‌الاعلى‌والاسفل‌وهامش‌بحدود‌‌‌‌2ترك‌هامش‌في‌حدود‌‌ -‌5

‌والايسر.
‌كتابة‌العنوان‌أعلى‌الجدول‌والمصدر‌يكون‌في‌أسفل‌الجدول. -‌6
‌كتابة‌عنوان‌الشكل‌والمصدر‌أسفل‌الشكل‌وفي‌منتصف‌الصفحة. -‌7
يذكر‌الباحث‌اسمه‌الثلاثي،‌الشهادة،‌المرتبة‌العلمية،‌جهة‌الانتساب،‌البريد‌الالكتروني‌الرسمي،‌‌ -‌8

‌رقم‌الموبايل،‌وباللغتين‌العربية‌والانكليزية.
‌كلمة.‌‌‌300-250يجب‌ان‌يتضمن‌المستخلص‌موجز‌واضح‌عن‌البحث‌مكون‌من‌ -‌9
المستخلص‌الانكليزي‌يجب‌أن‌يكون‌وافيـا‌ومعبرا‌عن‌البحث‌بصورة‌دقيقة‌وليس‌بالضرورة‌ان‌‌ -10

‌يكون‌ترجمة‌حرفية‌للمستخلص‌العربي.
الى‌‌ -11 البداية‌ البحث‌من‌ متن‌ في‌ ترقيمها‌ التسلسل‌ البحث‌مع‌مراعاة‌ نهاية‌ في‌ الهوامش‌ وضع‌

 ويكون‌ترتيب‌الهوامش‌في‌نهاية‌البحث‌كما‌بالأمثلة‌الاتية:‌،النهاية
‌كتاب. (أ

‌اسم‌المؤلف‌أو‌المؤلفون،‌عنوان‌الكتاب،‌الطبعة،‌دار‌النشر،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌بحث‌منشور‌في‌مجلة. (ب
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‌اسم‌الباحث‌أو‌الباحثون،‌عنوان‌البحث،‌اسم‌المجلة،‌المجلد،‌العدد،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌الرسائل‌والاطاريح‌الجامعية. (ت

‌اسم‌الباحث،‌عنوان‌الرسالة‌او‌الاطروحة،‌العنوان‌)الكلية‌والجامعة(،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌بحث‌منشور‌في‌وقائع‌مؤتمر‌او‌ندوة‌علمية. (ث

اسم‌الباحث‌أو‌الباحثون،‌عنوان‌البحث،‌اسم‌المؤتمر‌او‌الندوة‌العلمية،‌مكان‌الانعقاد،‌السنة،‌‌
‌رقم‌الصفحة.

 Reviewer Guidelines المقيمدليل 

‌:أدناه‌الشروط‌والمتطلبات‌الواجب‌مراعاتها‌من‌قبل‌المقيم‌للبحوث‌المرسلة‌للنشر‌في‌هذه‌المجلة‌

‌المرسلة‌رفقة‌البحث‌المطلوب‌تقييمه‌بشكل‌دقيق‌وعدم‌ترك‌أي‌فقرة‌بدون‌اجابة.‌‌‌التحكيم‌ملء‌استمارة‌‌ -‌1
التأكد‌من‌تطابق‌وتوافق‌عنوان‌البحث‌باللغتين‌العربية‌والانكليزية‌وفي‌حالة‌عدم‌تطابقهما‌اقتراح‌‌ -‌2

‌العنوان‌البديل.
‌يبين‌المقي‌م‌هل‌ان‌الجداول‌والاشكال‌التخطيطية‌الموجودة‌في‌البحث‌وافية‌ومعبرة. -‌3
‌يبين‌المقي‌م‌هل‌ان‌الباحث‌اتبع‌الاسلوب‌الاحصائي‌الصحيح.‌ -‌4
‌يوضح‌المقي‌م‌هل‌ان‌مناقشة‌النتائج‌كانت‌كافية‌ومنطقية. -‌5
‌على‌المقي‌م‌تحديد‌مدى‌استخدام‌الباحث‌للمراجع‌العلمية‌الرصينة‌وحداثتها. -‌6
 أن‌يؤشر‌المقي‌م‌بشكل‌واضح‌على‌واحد‌من‌ثلاث‌اختيارات‌وهي: -‌7

‌صالح‌للنشر‌بدون‌تعديلات.البحث‌‌ -أ
‌البحث‌صالح‌للنشر‌بعد‌اجراء‌التعديلات. -ب
 البحث‌غير‌صالح‌للنشر. -ت

 



 
 

 د‌
 

2023،   2العدد  ،  1المجلد  مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية،   

 يجب‌أن‌يوضح‌المقي‌م‌بورقة‌منفصلة‌ما‌هي‌التعديلات‌الأساسية‌التي‌يقترحها‌لغرض‌قبول‌البحث. -‌8
 التزام‌الباحث‌بها.للمقي‌م‌حق‌طلب‌اعادة‌البحث‌اليه‌بعد‌اجراء‌التعديلات‌المطلوبة‌للتأكد‌من‌ -‌9
على‌المقي‌م‌تسجيل‌اسمه‌ودرجته‌العلمية‌وعنوانه‌وتاريخ‌اجراء‌التقييم‌مع‌التوقيع‌على‌استمارة‌‌ -10

 التقييم‌المرسلة‌له‌رفقه‌البحث‌المرسل‌له‌للتقييم.

 Publishing fees رسوم النشر

(‌مائة‌وخمس‌وعشرون‌ألف‌دينار‌عراقي‌للباحثين‌‌125,000يتحمل‌الباحث‌رسوم‌النشر‌والبالغة‌)
صفحة(‌يتم‌استيفاء‌مبلغ‌‌‌‌25داخل‌العراق،‌وفي‌حال‌تجاوز‌البحث‌الحد‌المقرر‌لعدد‌الصفحات‌)‌

(‌‌100ويدفع‌الباحث‌من‌خارج‌العراق‌) إضافية.‌(‌خمسة‌آلاف‌دينار‌عراقي‌عن‌كل‌صفحة‌5,000)‌
 لنشر‌في‌المجلة.لدولار‌امريكي‌
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ةالمنشور   فهرست البحوث  
 الصفحة اسم الباحث  عنوان البحث ت

 دراسة مقارنة  –الوظيفة الاقتصادية لمادة الجنسية  1

 أ. م. د. محمد صبحي خلف 

 أ. د. رعد مقداد محمود الحمداني

 أ. م. د. رنا صادق شهاب الدليمي 

1-28  

2 
دراسة مقارنة  -التحولات الدستورية في القضاء العراقي  

61-29 م. د. وديع دخيل ابراهيم  الدستوري  -الاداري –العادي   

3 
  -إجراءات الطعن في الاحكام الجزائية الصادرة بحق القضاة

 دراسة مقارنة 
86-62 م. د. خالد محمد عجاج   

4 
مدى فعالية الضمانات الجزائية للمتهم في مواجهة السلطة 

 القضائية 

 م. م. خلدون احمد محمد 

 م. وجدان حاتم عبدالل  م.
87 -110  

5 
م في المسائل 2016( لسنة 27رقم )العام أثر قانون العفو 

 المدنية والمالية 
131-111 م. د. شامل سامي عواد عبد المحمدي  

6 
فاعلية القواعد الدولية والداخلية في تولي المرأة للوظائف 

 القيادية 
155-132 م. عبير علي عبد العزيز  

7 
العهد  سياسة المشرع الجزائي في معاقبة الام لقتل طفلها حديث 

 بالولادة اتقاء للعار 
183-156 أ. د. معاذ جاسم محمد   

8 
التعاطي مع النزاع الأرميني الأذربيجاني حول إقليم ناغورنو  

 كارباخ بضوء القانون الدولي   
220-184 حمادي  م. د. ماجد حسين علي  

9 

الاتفاق الضمني للشركاء على إدارة المال الشائع )المهايأة 

المكانية  المفترضة نموذجا ( ))دراسة تحليلية في نصوص 

 القانون المدني وقانون المرافعات العراقي(( 

 م. د. برهان مزهر محمد

 م. د. وضاح غسان عبدالقادر محمد 
122-240  

10 
موقف الولايات المتحدة الامريكية من الحرب الإسرائيلية على  

   2023غزة في أكتوبر 
268-241 م. د. خالد فرهود جديم   

11 

البراغماتية ودلالات نظرية العمق الإستراتيجي في السياسة  

: 2011الخارجية التركية تجاه الازمات الإقليمية بعد العام 

 الازمة السورية والأوكرانية إنموذجا  

286-269 أ. م. د. فلاح مبارك بردان  

12 
( على تفسير  786حاشية الكرماني محمد بن يوسف )ت

 ( جزء عم انموذجا685البيضاوي )ت 

 م. م. شيماء داود حميد 

 أ. د. طه إبراهيم شبيب 
287-319  

336-320 د. رائد فتيخان عطاالل الزبيديم.  الاجتهاد المقاصدي المفهوم والتطور  13  

14 

المضافة في الكفاءة المصرفية: دراسة  أثر القيمة الاقتصادية 

- 2013تطبيقية على عينة من المصارف العراقية الخاصة للمدة 

2020 

 الباحث: فؤاد عبد نايل 

 أ. د. إبراهيم فضل المولى البشير 
337-358  

15 
الدولية في جذب الاستثمارات الاجنبية في  IASدور معايير 

 العراق 

 الباحث: علي عبدالكريم حماد

 . م. د. عباس محمد عياش أ
359-387  
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 دراسة مقارنة   -  الصادرة بحق القضاة الجزائية الطعن في الاحكام إجراءات
 خالد محمد عجاج  م. د. 

 كلية جنات العراق 
khaliedmohamad@gmail.com 

 
   : ستخلصالم

القاضي  م  في سل    اضو ع    ي ع د   ي  طة  المجتمع  ا  هم م    ا  دور ؤدي  ستقلة  م  من خ    في  الوظ  لال    ،يفي ركزه 
هذا    م نح    ، إن ماظيفة العامة في الدولة إطار الو    من  دمة عامة ض  تقديم خ  قوم ب  وظف ي  جرد م  يس م  ل    هوف  

المنازعات   ك ون ه  ركز  الم   بينهم وبين  ، او  الأفراد  سواء كانت بين  يؤدي وظيفة خطيرة وهي الفصل في 
   . الدولة

تختلف عن تلك التي    قواعد قانونية واجراءات خاصةتنطبق عليهم    السلطة القضائية  اعضاء   إن  
  خل  بوظيفته لفعل  مجرم ي    القاضي   فارتكاب ،  خاص بهايخضع لها موظفي الدولة وتنظم بموجب قانون  

للحيلولة دون  الرغم من الحصانة المعطاة له في مواجهة الاجراءات الجزائية؛ وذلك  ب    ليهع    عاقبته م    يلزم
بعض القضاة هذه الحصانة للتحايل على القانون، ومحاولة التنصل من المسؤولية والمحاسبة،    استغلال

 .عمال القضاةأ لى تقرير المسؤولية عن إالعدالة دفعت  فاعتبارات 
هذا الحكم لابد   إصدارمن خلال حكم قضائي، و  إلالا يتم  بحق القضاة سناد الواقعة الجرمية إ إن   

بالنظر    صول المحاكمات الجزائية أجراءات المنصوص عليها في قانون  الإله من المرور بمجموعة من  
   .إلى الطبيعة الخاصة للتحقيق

، إذ  همالتي تحمي حقوق  القانونية هم الضمانات  يعد من أ   بحق القضاة لأحكام الصادرة  ب اعن  الط    ان  
الفعل    بفقد لا ي وج   العقوبة بتوقيع    الصادر  الحكمالغاء    من اجل   بها   قضائيا   من الطعن  لقضاةيتمكن ا

 .فرض عقوبة بحقهو  هتك حرمته والمساس بكرامته  الذي ارتكبه  القاضي 
  هيبة   وبيان مدى ملائمتها مع للطعن في الأحكام،    هذه الاجراءات   سنتطرق الى   اساس ذلك  وعلى

 السلطة القضائية.  
 .الضمانات القانونية، الحكم الجزائي طرق الطعن، القاضي،  : الك ل مات  الم فت اح ية
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Procedures for appealing criminal rulings issued against judges- 

A comparative study 

Dr. Khaled Mohamed Ajaj 

Jannat Al-Iraq College 

 

Abstract: 

The judge is a member of an independent authority who performs an important 

role in society through his job position. He is not just an employee who provides a 

public service within the framework of the public job in the state. Rather, he was 

granted this position because he performs a serious function, which is adjudicating 

disputes, whether between or among individuals. And between the state . 

Members of the judiciary are subject to special legal rules and procedures that 

differ from those to which state employees are subject and are regulated according 

to a special law. If a judge commits a criminal act that violates his job, he must be 

punished for it, despite the immunity granted to him in the face of criminal 

procedures. This is to prevent some judges from exploiting this immunity to 

circumvent the law and attempt to evade responsibility and accountability, as 

considerations of justice prompted the determination of responsibility for the actions 

of judges. 

  Attributing a criminal incident against judges can only be done through a 

judicial ruling, and issuing this ruling must go through a set of procedures stipulated 

in the Code of Criminal Procedure in view of the special nature of the investigation . 

Appealing the rulings issued against judges is one of the most important legal 

guarantees that protect their rights, as judges are able to legally appeal them in order 

to cancel the ruling imposing the penalty. The act committed by the judge may not 

require violating his sanctity, harming his dignity, or imposing a penalty against 

him. 

On the basis of this, we will discuss these procedures for appealing judgments, 

and demonstrate their compatibility with the prestige of the judicial authority. 

Keywords: methods of appeal, judge, legal guarantees, criminal ruling. 

 

 المقدمة  
  دا أحيانا مقييكون العمل فيها  حيث    ،   انون خضع لأحكام القت    الوظائ ف  ن  م    ا، كغيره   ءضا الق  وظيفة  إن    

و ل    وفقا م  أقواعد  لنصوصه   عينةحكام  فلا    تبعا  إلا   ي مل ك  ،  ب ها   القاضي  م    الالتزام   وعدم  أو  خالفت  ،  ها 
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  رية  ن الح  م    ا  يز ح    لهتاح  أخرى ي    وفي أحيانا   ة ،جاوزها ، وهذا ما يعبر عنه بالخضوع للسلطة المحدد  ت  
 .صريحة   قانونية   نصوص  ل   وفقاه التقديرية لطت  س   ب م وج ب هامارس ي  
ككل الاخطاء نظرا  لصدوره من    ليسوقوع بعض القضاة في الخطأ القضائي لدى قيامهم بمهامهم  إن    

فلا بد من    المتقاضين في حياتهم وحرياتهم واموالهم،  تطال ضرار  أ يتركه من    ونظرا لما ممثلي العدالة،  
، بل  عن الضرر فقط  التعويض  و   محاسبة القاضي  صلاح هذا الخطأ القضائي، ليس فقط عن طريقإ

. وتحقق الدولة    (1)بموجب النصوص الجزائيةيجب معاقبة القاضي المخطئ ومساءلته جزائيا  انطلاقا   
الانسان   حقوق  من  حق  يعد  الذي  التقاضي  في  الحق  خلال ضمان  من  الافراد  حقوق  على  الحفاظ 
وتوفر   القضائية  المؤسسات  بواسطة  الجزائية  الخصومة  في  المتقاضين  مصالح  حماية  قوامه  المدنية 
عن   تنشأ  التي  الاجرائية  الرابطة  في  الاصلي  الطرف  بصفتها  كافة  لذلك  اللازمة  الضمانات  الدولة 

العام الحق  واستيفاء  الجنائية  عليها  (2)الدعوى  يتعين  حقها،  استيفاء  مقابل  في  الدولة  اي  وهي   ،
التي توجب هذا الاستيفاء. إن  من أهم مفترضات هذا الحق هو ضرورة إتمام سبل التقاضي    الالتزامات 

من خلال المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي وضمان حق الدفاع للمتقاضين وأن تجري المحاكمة  
   علنا  وضمان حق المتقاضين في الطعن فيما يصدر من أحكام .

طرق الطعن القانونية التي يسلكها القاضي    في بيانتكمن اهمية البحث    : البحثأولا: أهمية موضوع  
نازعات وفقا  القاضي هو الشخص المخول بالفصل في المللطعن في الاحكام التي تصدر بحقه. إذ يعد  

القانونية   للمسؤوليةللسياقات  نفسه  يعرض  بذلك  التزامه  تكون وفق    وعند عدم  بدورها  ، وهي  الجزائية 
 إجراءات معينة نص عليها القانون.   

در حكما ب حقه دون تمييز على    القانونيةطرق الطعن  إشكالية البحث: إن  :  ثانيا هي حق لكل من ص 
 اساس وظيفي أو عرقي أو اثني أو طائفي.

وفيما ي تعلق بموضوع بحثنا لاحظنا ان  القوانين الم قارنة أعطت للقضاة في مرحلة التحقيق والم حاكمة   
قضائية   لجان  خلال  من  الم رتكبة  الجرائم  ب شأن  القضاة  مع  التحقيق  خلال  من  الخصوصية  بعض 

 مختصة ب ذلك، الهدف منها إضفاء الهيبة للهيئة القضائية .
  ب حقه؟ والس ؤال الم طروح هل أن القاضي يخضع لنفس هذه الخصوصية عند الطعن ب الأحكام الصادرة  

 القانونية ذاتها التي ي سل كها اي فرد ؟ تالإجراءا ام أن ه ي سلك 
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سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال بيان الطرق القانونية للطعن في الأحكام الج زائية في دول  
   فيما بينها .   الاختلافالم قارنة والمنصوص عليها في قوانينها وبيان أوجه 

أهداف   موضوع    : البحثثالثا:  تحديدالبحث  يهدف  القانونية    الى  الإجراءات   الألية  بشأن  المتبعة 
للت عرف على  البحث  كما يهدف موضوع  ،ارتكبوهاالتي عن الجرائم  القانونية المتبعة عند م سائلة الق ضاة 

الممن  الض   ل  مانات  بحقه    لقاضي وحة  جزائية  احكام  صدور  ،  ع ند  الطرق  القضائية  بيان  خلال  من 
 ومدى تأثير هذه الضمانات على مسائلته الجزائية.  القانونية  التي منحها القانون إياهم ، 

فمن خلال المنهج التحليلي نتعرض    .التحليلي المقارن سوف يتبع الباحث المنهج    :البحثرابعا: منهج  
ا  للآراء  وفقا  وتحليلها  واللبنانية  العراقية  القانونية  النصوص  القوانين الى  هذه  تناولت  التي  اما    .لفقهية 

وبيان  في التشريعات المقارنة  النصوص القانونية    نسعى من خلاله المقارنة بينالمنهج المقارن فسوف  
 الخلل فيها.   تعالجإيجابيات وسلبيات كل منها. وبيان الحلول الناجعة التي 

 المبحث الاول
 طرق الطعن الاعتيادية 

  لأي مجتمع   والازدهار   الأمن والسلم  أن    اذا سلمناوأمانة عظيمة ولا نغالي    القضاء مهنة جليلة ،  ن  إ 
المجتمع . وقد    نساني يتوقف بشكل أساس على مدى تنظيم الجهاز القضائي وفعاليته ونزاهته في ذلك إ

مما دفع  العظيمة    الواجباتالجسيمة و   المهام   ألقى سمو هذه المهنة الجليلة وأهميتها على عاتق القضاة
امام  حصانة وظيفية خاصة ضمانا لحيادهم ونزاهتهم ، وحماية لاستقلالهم وعدالتهم    القوانين الى منحهم

وبما يفضي الى كفالة اصدار أحكامهم القضائية بعيدا عن   ، وتحقيقا للدقة والاتقان في عملهم  الخصوم
   . (3)المتقاضين تجاه المؤسسة القضائيةفيؤدي الى اشاعة الطمأنينة في نفوس  ، الشبهات 

تعد عقوبة ومن ثم يمكن    التوجيهات الصادرة من هيئة الاشراف القضائي   والسؤال المطروح هنا هل إن  
امام محكمة التمييز الاتحادية في الحقيقة ومن خلال اطلاعنا على قرارات محكمة التمييز    الطعن بها 

تعد عقوبة ولا يمكن الطعن    التوجيهات الصادرة من هيئة الاشراف القضائي لاالاتحادية تبين لنا ان  
ذهب ما  ذلك  ودليل  الاتحادية    ت بها.  التمييز  محكمة  :  اليه  ان  بموجبه  قررت  والذي  قراراتها               في 

   . (4) " ( التوجيه الصادر من رئيس هيئة الاشراف القضائي لا يعد عقوبة لذا لا يجوز الطعن به)" 
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فقد  لل  بالنسبة اللبناني  الطعن    وضحقانون  قرار  منان  كان  القضائية    سواء  التفتيش  هيئة  رئيس  قبل 
الطعن به بعد ابلاغه لصاحب    قاضيال من  او  العليا   للتأديب لا يقبل  المجلس الأعلى  للتأديب وقرار 

قرار  القضائي العدلي والتي تنص بأنه )"( من قانون التنظيم  87)   العلاقة بالصورة الإدارية. وفقا  للمادة 
بالمجلس   القاضي  يقبل  قبل  من  من    المسؤولالطعن  القضائي    خلالاو  التفتيش  هيئة    خلال رئيس 

القضائ  اصدارهتاريخ    نفاذاخمسة عشر يوما    الهيئة  للتأديبامام  العليا  المنظمة "( .  ية  القوانين    منحت 
القضاة  إختصاصتهم    لعمل  القوانين   الوظيفية ممارسة  لهذه  وفقا  بها  القانونية    والالتزام  الالية  بينت  إذ 

 . (5)وانضباطهمتعيين القضاة وخدمتهم  وطريقة، ودرجاتها واختصاصاتها، ا تشكيل المحاكم وانواعهل
لقواعد وإن  مخالفته    . (6)القاضي مختص بتطبيق القانون وفقا  لمقتضيات العدالةوعلى هذا الاساس فإن   

  وفقا للإجراءات القانونية   للمسؤولية الجزائية امام الجهات القضائية المختصة  يجعل منه عرضة   العدالة
 ( المادة  لنص    في  62وفقا  التمييز  قررت محكمة  لذلك  ، وطبقا  الع راقي  ائي  القض  الت نظيم  قانون  ( من 

  "( إن   لها  قرار  في  الصادر  ق  ال  العراق  اللج  م    رار  الق  لشؤ    اطيةبنضلاا نة  ن  يتم  ون  به  الط    ضاة  امام    عن 
 . (7) التمييز"(. وسعة المدنية في محكمة  الم   الهيئة   اص صختامن   الاعلى وليس   جلس القضاء  م  

الاجراءات    وتنحصر  الغيابي   الاحتجاج   فيهذه  الحكم  خصم،  الصادر   على  لاي  مسموح  في    وهذا 
كان  الدعوى  ال  ، نوعها  مهما  السبب  كان  الموضوعيومهما  أو  بها   قانوني  المشرع    . المرتبط  واضاف 

 اللبناني طريق الاستئناف وسنبحثها تباعا وفق الاتي  

 المطلب الاول 
 الاعتراض على الحكم الغيابي 

العدالة  منح    اقتضت  غيابيالجزائية  عليه  ،    االمحكوم  بحقه  الذي صدر  الحكم  ذلك  على  الاعتراض 
اثناء يكن حاضرا  لم  غيابيا  عليه  المحكوم  ان  ذلك  الحكم  وتبرير  يبدي   صدور  لم  .  أقواله  وذلك كونه 

ذاتها حيث    المحكمة  فيالنزاع    عرضأعادة  يقتضي ان يتم    لن العدحيث ا  المحكمة  فيدفاعه  كذلك  
يمنح القاضي )المحكوم عليه( الذي صدر بحقه الحكم  هذا الطريق  ووفقا ل.    (8)فيها  الحكم الغيابي  صدر

 عليه .الاعتراض الغيابي 
وتأسيسا لذلك سنبحث اجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في كل من القانونين العراقي واللبناني  

 وفقا للاتي 
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يرتكب   قد  كبشر  القاضي  ان   : العراقي  القانون  في  الغيابي  الحكم  على  الاعتراض  الاول  الفرع 
غيابيا لأسباب   عليه حكما  فيصدر  او خارجها  القضائية  بوظيفته  كانت خاصة  ما  سواء  جريمة 
التي   الغيابية  الأحكام  في  الطعن  اجراءات  ان  والواضح   ، العدالة  انظار  عن  هروبه  منها  معينة 
والتي   الج زائية  الم حاكمات  اصول  قانون  في  عليها  المنصوص  ذاتها  هي  القضاة  بحق  تصدر 

 ي سل كها كل ش خص صدر  ب حقه حكما غيابيا م ن محكمة م ختصة وفقا  ل لقانون  
المادة )   )"اصول جزائية عراقي( هذه الإجراءات ف يجب ع ند صدور ح كم  243وقد حدد ن ص  /أ( 

بليغ  الت    غيابي بحق )القاضي( ت بليغه  ب صدوره  و فقا ل ما هو م عمول ب ه من إجراءات ، وفي ح ال ت م  
إلى    مفصل لأسباب الاعتراض وتسليم ذلك  ريضة أو محضرقدم ع  أن ي  يجب  ، ف أن ي طعن ب ه   وأراد  

. ومن الأمور الأخرى التي يمكن للمحكوم عليه ان يقوم بها هي  الحكمذلك    أطلقت المحكمة التي  
  شهر في حال   فترة خلال    الطعن أسباب  مع توضيح    يسلم نفسه إلى المحكمة أو مركز الشرطة ان  

 .  بمخالفة تم إصداره كان الحكم 
في حالة كان الحكم بجنابة فيكون  ثلاثة أشهر و اما في حال كان الحكم بجنحة فيكون خلال فترة  

ان  ستة أشهر على   الغيابي وجاهيا  في حال  اعتراضه خلال    لم يقدم  يهالمحكوم عل. يكون الحكم 
  (9). المذكورة  الفترة 

كذلك ليس  البت فيه،    ان يتم تنفيذ الحكم إلى  العمل على إيقاف  المحكمة    منيترتب الطلب  ذلك  على  و  
الحكم تنفيذ  المحكمة  حق  انتهاء    من  بعد  تحديدها  الفترةألا  تم  ا  التي  تحديد لتقديم  وبعد  لاعتراض 

لموعد  المحكمة   االجلسة  يتم  في  كي  استمارة لنظر  او  النظر    المحكمةى  عل  ميحتالاعتراض    محضر 
المحكمة    وفي حال انجراءات التبليغ،  والإ  التفاصيل   تقف على صحةو اضبارة الدعوى    بشكل دقيق في

أن   تقوم  الفترة خلال    تقديمه  يتم  لم  الطعنوجدت  ذلك    المحددة،  أساس  الاعتراض  المحكمة على  برد 
ومن غير الممكن   الوجاهي كم ح  بمثابة  الالحكم الغيابي  ه ب قرار الرد ، وي عد  إبلاغالى حاجة دون الشكلا 

  (10). خرى الاالطرق القانونية  من خلالالطعن فيه ألا 
في  للمحكمة    الاعتراض  الحق  يحفي  وذلك  رد  لم    المحكمة جلسات  جميع    ضالمعار ضر  حال 

  الفترة عتراض خلال  الا  وإعطاؤه   تبليغهمع    صريح ومشروععذر  ان يكون هناك أي  الاعتراضية ، دون  
  قدوم عدم  توضح    قانونية هناك أسباب غير  وعلى المحكمة ان لا تحكم بالرد دون ان يكون  القانونية،  

 إلى موعد آخر.  قضية تأجيل ال ان تأخذ بقرارالمحكمة  علىذلك  اساسالمعترض، وعلى  
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بت أما   )القاضي(  المعترض  قام  الاعتراض  يقدفي حال  القانونية، و م  في  م  ب الدته  ج ميع  في  ر  و حضقام 
  تعديل   القيام على  ها أما إلغاء الحكم، أو ي حق  لالاعتراض شكلا، و ان ت قبل  المحكمة    ف علىلسات،  ج  ال

  عقوبة وضع    العمل على   لا يحق للمحكمةوعلى هذا  تأييد الحكم السابق،    تعمل على، أو  ذلك الحكم
و  لأن    القضاء بها    حكم التي  شديدة  للا   ان  يقضي   العدل الغيابي،  ضرر  أي  هناك  يكون  لطاعن   

  (11)ه. بطعن
 الفرع الثاني 

 على الحكم الغيابي في القانون اللبناني  عتراضالا
در  ح كم غيابيا  ب حقه  ان ي عترض عليه وفقا للقانون   ومن  الم لاحظ في ذلك  ،  أسلفنا أن ه م ن حق  م ن ص 

دون    الجنحو المخالفات    احكامفي    تأتيالتي    يعطى في القضايا  اللبنانيان هذا السلوك وطبقا  للتشريع  
اللبناني    ، الج نايات   التشريع  اليها  اشار  واحدة  حالة  وجود  كم  الح    ىعل  الاعتراض بموجبها  قبل  ي  مع 

أصول    التشريعات الواردة في( من  291المادة ) جاء في نص  هو ما  و محكمة جنايات،    قبل  الغيابي من
"إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار  اللبناني والتي نصت على: )    المحاكمات الجزائية 

غيابيا إن يعترض على هذا الحكم أمامها. وتطبق على هذا   للمحكوم عليه  الاتهام بأنه جنحة فيحق 
 .ح"(المتبعة أمام محكمة استئناف الجنالاعتراض الأصول 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية  4/ 171وفقا لنص المادة )  لحكم الغيابي على ا  القانون   نصوقد  
انه من  عليه بالحكم ف  المجني  إبلاغ  تم  حال  وذلك في  وفقا للقانون،   المحكوم عليه بالحكم  تبليغاللبناني  

حيث صدر الحكم  إلى المحكمة    يقوم بتقديمه استدعاء    خلال   وذلك منالاعتراض    حق المحكوم عليه
في حال لم يكن هناك اي إخطار  بالحكم، أما    موعد التبليغ عشرة أيام، من  وذلك في فترة لا تتجاوز ال

عليه  ل الحكم  ي  فهنا  ،  غيابيا  لمحكوم  م  اعد  ق  خر  فترة  ية  ائ  ض  عاملة  خلال  قانونا  المدة  تسري  وبذلك   ،
من حقه  جلسات بنفسه و العترض حضور من ا حق من . و (12)دعوى الحق العامما يسمى بعلى القضية 

   .تزد عن سنة حبس  لمالعقوبة  ة فتر كانت  المحامي الذي وكل بقضيته وذلك في حال ل ارسيقوم بأان 
القانونية    جميع الش روط تحقق  بعد  عليه جلسات المحكمة، و   المحكومحضور    في حال لمحكمة  وعلى ا

  ه كأن  الصادر غيابيا وتعتبره حكم  ال  تقوم بإلغاءله، أن    المحددة   الفترةخلال  الطعن    يقدمن  أك  للاعتراض
، أن ه إذا قام الم عترض    الاعتياديةصول  لل  وفقا    اخرى محاكمة    راء ج قوم ب إوت،  من قبل    ليس له وجود

  (13) الاعتراض شكلا رد ان تيحق للمحكمة بناء على ذلك جلسات المحاكمة لم يحضر و  الطعن ميدبتق
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إلى   ذلك ، فيؤدي الذي أصدرته المحكمة  الحكم الغيابيأساس الاعتراض أثر على  على هذا  رتب توي
وذلك  الشخصي  هالمحكمة للمدعي بحق ء مع استثناالاعتراض، ذلك بت في حين الإلى  العمل بهإيقاف 

   (14). تم الاعتراض عليه وانالحكم ينفذ حتى  مثل هذا وانالتعويض المؤقت من خلال 
القانون يتبين أن مشرعومما تقدم    التقديم  الحق في  القاضي كل  عليه  المحكوم    اقد اعطو   العراقي،  ي 

  القانون خلاف  وذلك جناية،  و اجنحة  وا مخالفة والناتجة عن لأحكام الغيابية الخاص باالاعتراض على 
والمخالفات    جنحالفي الأحكام الغيابية الصادرة في  أجاز حق الاعتراض  الذي  و   في هذا الشأن  اللبناني

  ( اصول جزائية لبناني فلا 169ووفقا لنص المادة )   الصادرة في الجنايات   فيما يخص القوانينأما  ،  فقط
عليها،   الاعتراض  يقوم  تسقط  فهييمكن  ان  خلال  أو    نفسه،   بتسليم عليه    المحكوم  بمجرد  إلقاء  من 

 .من قبل الأجهزة الامنية  القبض عليه
 المطلب الثاني 

 الاستئناف
ا فإنه  العراقي  بالمشرع  يتعلق  افيما  وقد  الجزائية،    بالقوانين الطعن    وسائل من  وسيلة  كلاستئناف  لغى 

اسباب في    ا إلغاءه  وضح  ورد  ) بما  من  28الفقرة  ب   التوضيحية   اللائحة(  اصول  الملحق  قانون 
بالاستئناف غير   ان القبول "  )   : حيث جاء فيها   ،( 1971( لسنة ) 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) 

إلغاء    خصوصا  معقول  الجزاء في  م    تنظيمات بعد  الجنايات،  ن  حكمة  الى وضع   وذلك كونهظر    ي ؤدي 
 ......"(.  ناية في ج   كم الصادر  الح  في الجنح من  أفضل

فقد   اللبناني  المشرع  فياما  المادة    أجاز  جزائية    ( 212) نص  من  لاا  باستئنافاصول  الصادرة  حكام 
 فقط. نحةج   كونها  في حال القاضي المنفرد الجزائي 

وهي الغرفة الجزائية او    في لبنان تتم من قبل محكمة خاصةوالواضح ان محاكمة القضاة عن جرائمهم  
  (15)الهيئة العامة لدى محكمة التمييز حسب درجة القضاة. 

يقدم   ذلك  اساس  المتهم    الاستئناف وعلى  لقاضي  الاستئناف  من  إلى محكمة  لبنان  اصدرت    التيفي 
يراد الذي  يتقدماستئنافه،    التشريع  يقوم  ان  المحامي  بواسط  وعلى  الاستئناف  ان  طلب  يجب  والتي  ته 

المستأنف،  ت مطالب  الأسبابتضمن  توضيح  دفعته    مع  يتم    (16)ذلك،  التي  ان  على                 وذلك 
الالاستئناف    ميقدت تتجاوز  لا  فترة  تاريخ  في  من  يوما  عشر  عليه    اشعارخمسة                بالقضية المحكوم 
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  اختتام الحكم عند    را صدقد قام بإيكون القاضي    أصيلة وعلى ان  أن يكون الاستئناف   ةطيالوجاهي شر 
   . (17) المرافعة

عليه يتم اعتبار  غير موعد ختام المرافعة  في موعد اخر  النطق بالحكم    او تأجيل  تأخير تم  في حال  و 
  الفترة فان    غيابيا  كان الحكم  في حال  المحكوم عليه بالحكم، إما    اشعار خمسة عشر يوما من تاريخ  ال

 .   (18) المحكوم عليه الموظف بالحكم الغيابي وقت اعلاممن  تؤخذ
فله الحق بتقديم ما يسمى  الاستئناف    فترةخلال    استئنافطلب  يقدم  في حال ان المحكوم عليه لم  أما  

  ة طيالجلسة الاستئنافية الأولى، شر   موعدخمسة أيام من    وذلك على ان يكون خلالتبعية  الاستئناف  ب
 . (19)أصلية استئنافهالدعوى قد استأنف الحكم هناك طرف من اطراف إن يكون 

   
على  حيث ان القانون نص    الحكم المستأنف،   تطبيقإيقاف  ب الاستئناف    العمل علىيترتب  على ذلك  و 

ستئناف،  الحكم بالاالاستئناف، أو قبل البت فيه قبل    فترة  دون انتهاءالحكم البدائي،    تطبيق  احقيةعدم  
الم  عليه الح    تم  ما    ت فاصيل   ضمن    ناف ئ ستلااحكمة  م    اقتران   كذلكالاستئناف    ويترتب على ستأنف،  كم 
ف ليس    الاستئنافل  وعليه  في  محكمة  ب    الحق   ي  الحكم  المحك  ب    ر  ض  ما  عليه،  مصلحة  حق  لكن  و وم  من 

   (20)ة المحكوم عليه. يتوافق مع مصلحتراه الحكم بما  المحكمة
 المبحث الثاني 

 طرق الطعن الاستثنائية
المتهم، والطعن بواسطتها سواء في    ران الطرق الاستثنائية لا يصا   القاضي  الى الاستفادة منها قبل 

يمك لا  وعليه   ، الحصر  سبيل  على  محددة  خاصة  حالات  في  الا  الجزائية  القرارات  او    ن الاحكام 
الطريق   بالطرق  وفقا  الاحكام  لمراجعة  مجال  ثمة  هناك  كان  ان  بها  العمل  تفعيل  او  منها  الاستفادة 

 .  (21)العادي
 وتأسيسا لذلك سنبحث هذه الطرق تباعا ووفقا للاتي :  

 المطلب الاول 
 وتصحيح القرار التمييزي  التمييز 
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الطرق    هذه  على وقوع  تفترض  المتهم  القاضي  على  الحكم  اصدرت  التي  من    نمط   المحكمة  معين 
  اللجوء اليها  لا يمكن تقدير الوقائع، إذ من خلال  بتطبيق القانون، أو  الذي يجب ان يكون خاصا  الخطأ 
 وسنتناولها وفق الاتي  معينة.  مسببات ناء على بمعينه و  ت حالاإلا في 

 الفرع الاول 
 التمييز 

الطعن    احد  هو   التميز  في طرق  القانونية  التشريعات  تعتمد على  التي    تمييز   والتي    تعارض الإحكام 
  يزا ( الطعن تميالقاضيللمحكوم عليه )   والتي على اساسها يحق  شكلية الموضوعية أو  الالقوانين    أسس

 .  (22) بالأحكام الجزائية الصادرة 
)المحكوم عليه(  يحق  الصادر من  الحكم  نقض  حكمة جزائية  الحكم من مبحقه  الذي صدر    للقاضي 

المختصة،   التميز  محكمة  يأمام  حتى  والتمييز  النقض  شروط  نهائي   قبل ومن  يكون  كانت  أن  سواء  ا 
 . (23) لمدنية إن وجدتجزائية، وحتى في الدعوى االدعوى 

الى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية اذا كانت الجريمة من نوع    يزه تمي)القاضي(    المحكوم عليه   يقدم 
  بصفتها التمييزية   الاستئناف المخالفات ، اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنح فيقدم تمييزه الى محكمة  

اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنايات او الجنح وقد صدرت بحقه من محكمة الجنايات فيقدم    .   (24)
كان   اذا  وجاهيا  اعتباره  تاريخ  من  او  وجاهيا  الحكم  كان  سواء  الاتحادية  التمييز  محكمة  الى  الطعن 

/ب"(  247/ب.ج.  254/أ.  243/أ( اصول جزائية وبدلالة المواد ) 252الحكم غيابيا وفقا لنص المادة ) 
 اصول جزائية.

امام   للطعن  تخضع  الجنايات  محكمة  من  تصدر  التي  والاحكام  القرارات  جعل  المشرع  ان  والواضح 
  (25)محكمة التمييز حصرا . 

، أو من ينوب عنه    اشخصي المحكوم عليه )القاضي(    عريضة منوتجدر الاشارة الى ان الطعن يقدم ب
، أو إلى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة، في ثلاثين يوما من اليوم    إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

الوجاهي إذا كان الحكم غيابيا  الحكم    بمنزلة  صيرورته  تأريخومن  ا  وجاهيتالي للنطق بالحكم إذا كان  ال
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه :  اصول جزائية عراقي،    (/أ252  ) وفقا لنص المادة  

  تبدأ مدة التمييز من تأريخ تأشير الحاكم على اللائحة التمييزية بإرسال الاوراق الى محكمة التمييز   )"
ة الحكم  على أن تتضمن عريضة الطعن أسم المميز وأسم المميز عليه وأسباب التمييز وخلاص  .   (26)"( 
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وفقا لنص    ريخ صدور الحكم والمحكمة التي أصدرته وطلبات صاحب التمييزأالمراد تمييزه فضلا عن ت
 ( من القانون اعلاه.202المادة ) 
، أو موقوفا فتقدم عريضة التمييز عن طريق المسؤول عن السجن أو  القاضي مسجونا حال كون اما في 
)   الموقف المادة  لنص  الحكم    ./ب( اصول جزائية  252وفقا  التي أصدرت  المحكمة  وهنا يجب على 

المطعون به إرسال اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية فور تلقيها عريضة الطعن ، أو عند  
 .  طلب محكمة التمييز الاتحادية ذلك

حدد    قد  القانون  ان  الى  الاشارة  عدم   الأسباب وتجدر  اما"   ، هي  بموجبها  تمييزا  الطعن  يمكن  التي 
في  والدراية  الى القانون    الخبرة  يودي  أو    المخالفة  مما  تطبيقه  ايضا    تفسيره في  منها  الحكم  اصدار    ، 

ذلك  ي  قانوني   ببند  الاستشهاد دون  من  عقوبة  بال للمحكمة  الخطأ  أو  ،    للقانون مخالفة  يعد  هو  و جيز 
    (27) او في تقدير العقوبة.  الخطأ في تقدير الأدلة  أو ت ، الجوهري في الإجراءا 

أصول المحاكمات  الموجودة في    نحسب ما نصت عليه التشريعات والقوانييالتمييز  وهناك نوعان من  
العراقي:  الاختياري  :الأول  الجزائي  طريق   التمييز  عن  يقدم  خياري  يكون  اسمه  من  كما وصف  وهو 
عليه   الطع  من خلال المحكوم  المحكمة  عريضة  الى  ويقدم  منها التي  ن  إلى محكمة    صدر  أو  الحكم 

التي  الطعن    على أسباب وتفاصيل ة  العريض  تحتوي أن  في الفترة التي اقرها القانون وذلك على  التمييز  
 (.249تشريع المادة المذكورة في الاصول الجزائية العراقي رقم ) ن وهذا حسب ما ذكر في القانو  حددها

الثانياما    الوجوبي  :  النوع  الزامالتمييز  الصلة   ووجوب  وهو  ذات  التي  الأحكام    بتهيئة جميع  المحكة 
لم    وان، حتى  كجزء من المسؤولية الواجبة على تلك المحكمةإلى محكمة التمييز    وارسالها   منها  تصدر 
عليه  واقعا    الطعن  يكون  المحكوم  قبل  من  الأحكام  هذه  من  في  وذلك  الإجراءات  أجل  ،  على  العمل 

 .   (28) ى ذلك الحكمتحقيقات التمييزية علوال
التمييز عقوبة و   لإعدامعقوبة افي    الخاصة   والتشريعات   القانون في الأحكام  من قبل  أوجب   ومثل هذا 

فقط،   المؤبد  الالعقوبات  مثل هذه    تخضع  اذالسجن  الثاني من  النوع  التمييز  تمييزالى  الوجوبي    وهو 
المتهم،  وذلك كونه يودي   تحقيق مصلحة  قد يكون في غفإلى  المتهم  بالفترة    يدري لا  وقد  لة  حيث ان 

ب  الطعن.  الخاصة  مهلة  وانتهاء  انه  ابتداء  التشريعات  اوجبت  الجنايات  لقد  محكمة  حال على    في 
عشرة  فترة لا تتجاوز الخلال    مل متعلقات القضية  لرسان تالإعدام  او    السجن المؤبدب  ا  إصدارها حكم 
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التمييز   لها العمل على  أيام إلى محكمة  في حال  الأخطاء  ومراجعتها من  تدقيق الدعوى  حتى يتسنى 
 . (29)جدتو 

اللبناني:  القانون  بتقديم  اما  يقوم  ان  عليه  الحكم  الذي صدر  انه على  التميز   فبين  إلى محكمة    طلب 
على   الذي  الللوقوف  المحاكم  حكم  من  ذلك  الجزائية صدر  الى  من  ت  صدر التي    الاحكام  بالإضافة 

التشترط محكمة التميز  كذلك  ،  تهامية الامحاكم الاستئناف الجزائية والهيئات   الذي  طلب  للموافقة على 
  وذلك بعد قضائية جزائية،  السلطة  يكون قد صدر في حقة الحكم بصورة نهائية ال  المحكوم عليهقدم من  
تقديمه  ي انونالقنزاع  الفي    حكمها تم  السلطة  أمامها،    الذي  لها صفة  السلطة  تكون هذه  ان  شرط  مع 

  (30). المحاكم الاستثنائية حكمتمييز لا يسمح بالقانون  ذلك ان، الاعتيادية

،  المعرفة  طرق الطعنمن اصدر في حقه الحكم عمل على كل  أن يكون  ينبغي لإعمال الطعن تمييزا   
تمييزهل  من غير الممكن،  جنايةالحكم الصادر في  ومثال ذلك ان     من دون   لمحكوم عليه قبول طلب 

بشكل اساي  تقبل الاستئناف  ذه لا يمكن ان من الجنايات فه بالنسبة للتشريعات التي تصدر  استئنافه أما 
  في حالتها التمييز    فيكون لمخالفات  ا  اما ما يخص التمييز مباشرة، "    من خلال الطعن فيها    وعليه يتم

، ونصت    (31)مخالفةمن الجنح على ان يكون يصفى ال  صف تحديد الو ان يتم  واحدة وهي    صفةعلى  
يقدمالتشريعات   عليه  أن  التمييز    المحكوم  مدةطلب  من    في  يوما  عشر  الحكم    اصدار  وقتخمسة 

ا فيكون فيجب ان  غيابيالصادر  كان الحكم  ا ، وفي حالة  وجاهي  الحكم الصادر   كان  في حال المميز  
خلال من    يكون  يوما  عشر  و   حكم  اشعار  وقتخمسة  الغيابي،  الحكم  على  ت  اشترطقد  الاعتراض 
التي أصدرت الحكم    أسم المحكمةكذلك  و   المتداعينسماء  ان يحتوي االتمييز    تقديم طلبفي    التشريعات 

،  هتمييز التي توضح إمكانية    تمييزه وأسباب الذي اقره القاضي والذي يروم المحكوم عليه    الحكم يات    و
  (32). طلب التمييز محامي بالاستئنافيكون وأن 

ون  المشرع  نص يث  ثرين الاول هو الاثر الموقف حينتج عنه أالتمييزي    الطعنوتجدر الاشارة الى ان  
او    جنحعن    التي نتجتبعقوبة    تحكمالقرارات التي    توقيف  الحقوق الكاملة في محكمة التمييز    ءإعطا
   (33). لحكم محل الطعن االمحكمة  ان تنكث  بعدالا   جناية
أو  تال  حكم قاضي فاذا    الجنح   حكام الأ  ما يخصاما   المحكوم عليه،  من    ت الملاحقا   ايقافميز ببراءة 

ولكن  موقوفا  يقاضى فلا  ه  مسؤوليتعدم   بتجريتال  قاضي  حكمإذا  ،  عليهميز  المحكوم  تم  فيوإدانته    م 
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محاكمات  ال  وتشريع   ( من أصول 108المادة )   ما نصت عليه   الاخذ بنظر الاعتبار   مع  اموقوف  تهحاكمم
  (34)المحدث. اللبناني  ةالجزائي

  عليه   المحكوم: هذا النوع من التمييز يتم عندما يقوم  الناشر للتمييزبالنسبة للثر الثاني يسمى الاثر   
 ( 35)من القانون اعلاه،  (296المادة )  ورد ذكرها في نص  الأسباب التي بتقديم طلب التمييز مضمنا احد 

يتم   التمييز    القضيةنشر  حيث  محكمة  عليها  أمام  محكمة  نفسها  الأصول  ويطبق  تعتمدها  التي 
المشرع  الجنايات،  ان  التمييز    ذلك  الأعطى محكمة  أسباب  صلاحية  كامل  ،  في الاطلاع على  النزاع 

  (36). ثالثة من التقاضيالدرجة  ال وعد ذلك على مستوى 
آخر    تمييزا الاختياري من النوع جانب التمييز قد وضع ب اللبناني ويمكن ملاحظة أن التشريع في القانون 

القانون   المشرعنقض  بال يسمى   )   لمصلحة  المادة  عليه  نصت  كما  الاصول  327وذلك  قانون  من   )
على طلب    يكون ذلكعفوا أو  بالحكم    لنائب العام التمييزي ، حيث أعطت الصلاحية ليالجزائية اللبنان 

صدر  ذي  ال  الحكمصدر من محكمة الجنايات، أو  ذي  نقض الحكم البالعمل على    وزير العدل   قبل  من
حال    من في  منهما    كانالاستئناف  ا  انحسمكل  النقض،  بسبب  مهلة  خلالنقضاء  من    وتكون  سنة 

  الحكم محكمة التمييز، أو  في  نقض  ال   محاولة   المحكوم عليه من  ينتفع صدوره لمنفعة القانون، على أن  
   . منه  يضاردون أن 

  نقض خلال    ذلك  للمحكوم عليهمهمة  الضمان  يعد من وسائل ال الطعن  التمييز ب إن  ومما تقدم يتضح لنا  
للقانون قوبة  يقضي عليه بعالحكم الذي     عند ، أو في  خصوصا في حالة كان الحكم الصادر مخالف 

ما    وهذا،  احكام القضية التي اعتمدها قاضي المحكمة عند اصدار الحطمفي    أساسي أي خطأ    وجود
ال  يكفل عليه  عدم  للمحكوم  الحكمتمييز  بحقال  اصدار  العدالة  و   المحكوم  ظالم  تحقيق  يضمن  هذا 

 .الكاملة

 الفرع الثاني 
 القرار التميزي  تقويم

التي عمل  في الأحكام الجزائية    المعتادة الطعن غير    وسائل   واحد منزي  يالقرار التمي   يعتبر العدول في
 (37). العربية  القوانين وقد تفرد به عنالعراقي   بها المشرع
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  الذي اصدرته التميزي    الحكمتصحيح    وذلك من خلال طعن  التقديم على    للمحكوم عليه وبموجبه يحق  
الت يكون سبب    وذلكز،  مييعن محكمة  ب   قياموالطعن هو  التصحيح    ماس التأن  التميز  الوقوع  محكمة 

إلى محكمة التميز  بتقديم طلب الطعن  المحكوم عليه  وم  ويق  ،   (38)في قرارها التميزي   ا  هر اخطأ قانوني ظب
من خلال  التي أصدرت الحكم، أو    الجهة القضائية المتصلة بالقضية مباشر، أو إلى    بشكل   الاتحادية

السجن، حال   إدارة  عليهكان    في  السجن  المحكوم  من  داخل  الفترة  يوما  تبدا    إبلاغ   وقت من    ثلاثين 
 ( من قانون الاصول الجزائية العراقي.  366وذلك وفقا لنص المادة )  التميزي   بالحكم المحكوم عليه

القرار التميزي    تصحيحطريق  عن  طعن  اما في حالة عدم تبليغ المحكوم عليه جاز للمحكوم ان يقوم بال
ات ال  الحكمر  اصداعلى    انتهت التي    الفترة كانت    حتى  الالتميزي  تم  فيه،  ذي  بوسع    حيث طعن  أن 

أن   التصحيح  أو من    يؤكدطالب  تبليغه.  إلى    ملفة وصول    وقت عدم  الجزائية  ذات  محكمة  الالدعوى 
المحكوم عليهمن محكمة التميز الاتحادية    عودتها، بعد  الارتباط كان  ويعول على  غير مسجون،    اذا 

القاضي  المحددة ما مذكور في سجلات القضية او من خلال تأشيرة  المحكمة    السيد رئيس، أو  الفترة 
  (39)حيث يذكر التاريخ ذلك على ملفات القضية.  الكتاب الذي أعيدت فيه  اساسعلى 

لالقانون  ان    الجزا أجاز  و   ئية لهيئة  الصلة  القضية التي  ذات  على  تم  اطلعت    تمعن أن    ا يزيي الجزائية 
الطعالنظر   )   نفي  المادة  نص  في  جاء  لما  طبقا  وذلك  تفاصيله  على  الاصول  268وتطلع  من  /أ( 

جزائية ، وان ذلك يعتبر منتقدا حيث انه يسمح للجهة التي أخطأت في حكمها على المعترض عليه ان  
تلقي النظرة مرة أخرى ولكن هذا يعد مخالفا للقواعد العامة والتي تمنع بشكل صريح وواضح الجهة التي  

   (40) أصدرت الحكم في القضية من الحكم في قضيتها والنظر في الطعون الموجهة اليها
  الاطلاع على القضية   حالةيتخذ القرار بإيز أن  يالتمأجاز القانون لرئيس محكمة  وعلى اساس ذلك فقد  

   . (41)بنفسها، أو هيئة الجزاء المقدم على طلب التصحيحالعامة لمحكمة التمييز وذلك بناء  الدائرةإلى 
او   على لهيئة  على  الاطلاع  الاختصاص  بعد    ساتالتما  ذات  االتصحيح  في  أو  النظر  ملفة  لطلب 

,  روطفي حال كون الطلب لا يستوفي الش  أن ترد الطلب شكلاوعلى أساس ذلك يمكن للهيئة  ،  القضية 
الطلب   استلام الهيئة  على  اللازمة شروط قد استنفذ كل الوكان الطلب أخطاء قانونية أما في حالة وجود 

المرتبطةتصحيح    والعمل على القانونية  التميزي    بدحض  ويكون ذلك،  الأخطاء  وارجاع القضية  القرار 
  حكم واصدار    تمييزان فيه  عطذي تم الالحكم ال  نكث ، أو  من جديدالمحكمة لإجراء المحاكمة فيها    الى

 (42). يزي يلقرار التمأسباب الطعن واعاده دراسة وتصحيح امع  يتوافقجديد 
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   . (43)ه الا مرة واحدة لو قبيتم التصحيح لا  ماسالتأو قبول  وتجدر الاشارة الى ان الحكم بإرجاع
 المطلب الثاني 

 جلسة المحاكمة عادةا 
منها   او  العراقية  سواء  الجزائية  الأصول  في  التشريعات  عليها  التي نصت  اعتيادية  الغير  الأمور  من 

 من جديد. المحاكمةجلسات إعادة  اللبنانية فيما يخص الطعون الاستثنائية هي 
التقديرات الواقعة الخاصة بالقضية ويبرر ذلك على انه من حق  ويكون ذلك في حال وجود خطا  في  

  المحكوم وعلى المحكمة اصلاح الأخطاء القضائية التي سببت الحكم في كونها غير مرتبطة بالواقع، 
، حتى إن  كون القضية فيها التباس في الحكم رغم براءته    السجن  وبذلك يجب اخراج المحكوم عليه من
البتات  العام بالعدالة وعدم اهدار    كانت الأحكام مكتسبة لدرجة  في ارضاء الشعور  انها تساهم  ، كما 

   . (44)الثقة الممنوحة للسلطة القضائية 
 
 

 في القانونين العراقي واللبناني تباعا وفق الاتي :   ةوعلى هذا الاساس سنبحث اعادة المحاكم
 الفرع الأول: إعادة المحاكمة في العراق 

  لإعادة   ماسلتالحقوق الكاملة على تقديم ا  منح القانون العراقي المدان او من ينوب عنه بشكل قانوني 
الىالمحاكمة  جلسات   العام    مقدم  الأالادعاء  الجمبينا  في  الصادرة  دون  حكام  فقط  والجنايات  نح 
عليه المخالفات المحكوم  كان  حال  في  حق  يا متوف  .  أو    فمن  ذوي  للزوجة  يقدمو الأقارب  ان    ا الصلة 

متوفي هو    ماسالت كونه  في  الطلب حتى  والسبب من  المحاكمة  عليه    سجلتنقية  إعادة  من  المحكوم 
قد   حكم  أي  مسح  إجراءات  صدر  خلال  في  المحكوم  ذوي  على  كبيرة  بمنفعة  يعود  وذلك  حقه  في 

من   مسها  ما  من  به  المرتبطة  والعائلة  عليه  المحكوم  سمعة  تحسين  الى  بالإضافة  وغيرها  الميراث 
   . (45)شبهات وتشويه للسمعة
  الذي يراد التقديم على الحكم  العراقي في ما يخص  أصول المحاكمات الجزائية    وقد وضحت تشريعان 

ذلك  عقوبة أو تدبير    وينتج عليه باتا    القرار في الحكم  الطعن به عن طريق إعادة المحاكمة، أن يكون 
 صدر لمصلحته.  يلدرجة البنات يعد حق مكتسب لم   ةالمكتسببعدم المسؤولية والبراءة  ان القرار



 
 

 

77 

 

 2023،  2العدد  ، 1المجلد  الانسانية والاجتماعية،مجلة المدارات العلمية للعلوم 

تحقق  حيث على الادعاء ان يقوم بالالادعاء العام    على شكل اعتراض الى  طلب إعادة المحاكمة  يقدم
  ت التشريعات ، وقد حددالطلب  لقبول   رئيسي  بمطل   ويعتبر هذا الاجراءهذا الطلب،    دوافعمن صحة  

 ( من اصول المحاكمات الجزائية العراقي .270وذلك طبقا لما ورد في نص المادة )  التفاصيل هذه 
  بالقيام بأسرع وقت الادعاء العام    على،  المشار اليها وفقا للمادة أعلاه    الأسباب هذا    أحد قق  تح وبعد

المطالعة تقوم  ،    (46)إلى محكمة التميز الاتحادية    القضية  ومرفقاتمطالعته  بتقديم   وعلى أساس هذه 
بكل    همسمع أقوالومن حقها ان تستدعي الخصوم وت،  كل متعلقات القضيةبتدقيق    محكمة التمييز بعمل 

جميعها   الإجراءات  في  وشفافية  الشروط  ،    (47)سلاسة  جميع  يستوفي  لا  الطلب  كون  حالة  وفي 
ب تقوم  مع  و   ردهالمرتبطة  بهإحالته  الخاصة  أو    المتعلقات  الحكم،  أصدرت  التي  المحكمة  الهيئة  إلى 

   . (48) المحاكمة أعادهب  المتمثلبقرارها   مصحوبا مكانها التي حلت  القضائية
محكمة التميز بإعادة المحاكمة    والقرار الصادر منإليها،    الملفة   وصولبعد    المسؤولةلمحكمة  على او 

لمحاكمات الاعتيادية، ولها  والعمل على ان تكون مطابقة تماما لالمحاكمة من جديد  القيام على اجراء  
  وللمحكمة قانوني لذلك،    ع داف  ورودعدم    اتضحفي الحكم إذا    لة المداخعدم وجود سبب    القرار في بيان

ت  لة للمداخيدعو  أي سببا  وجدت    في حال  بإأن  المحكوم    وتبرئة   ئيا جز أو    يا كل  الآنف الحكم    اءلغقوم 
أو   بعليه،  انجديمن  حكم  الإصدار  تقوم  ا القرار    د، مع  الطعن   أعادهب  تهصدر الذي  يمكن    المحاكمة 
   . (49)الاصولية طرق الطعن باستخدام 

 الفرع الثاني اعادة المحاكمة في القانون اللبناني :
  ماس الت  تقديم ،  عنه في حالة وفاته   الموصي أو  من ينوب عنه  المحكوم عليه أو  منح القانون اللبناني  

على شرط ان يتم   النائب العام التمييزي   وذلك من خلالالمحاكمة إلى الغرفة الجزائية،  جلسات  أعادة  
  ماس الالتيتضمن    . يجب ان لإعادة المحاكمة  ةالدافع  بالمسببات العلم    وقت سنة من    تقديم الطلب خلال

الحكم    نسخة يطلب عن  المحاكمة    الذي  ارفاق ،    هبموجبإعادة  به   الذي   الاثبات   مع  المحكوم    يدعي 
 . (50)عليه

ان  وهو  الطعن  لقبول  الشروط  بعض  التمييز  قابل    ولمحكمة  غير  مبرمة  به  المطعون  الحكم  يكون 
طلب    يمكنلا    حيث انه  حجنجريمة  جريمة جنائية، أو    نتيجة  قد صدرالحكم  كذلك يجب ان  للطعن، و 

الطلب    لصاحب  يكون   وعلى انبجنحة،    مقترنةإذا كانت    في حالة   أعادة المحاكمة في المخالفات، إلا
   . (51)مصلحة مادية او معنوية نتيجة لتقديمة لهذا الطلب
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التمييز عليها، تقوم محكمة   وعند تحقيق جميع الشروط التي يجب توقرها في الطلبة واطلاع محكمة 
   . (52) التمييز بالاطلاع على الدعوى والقيام بتحقيقات إضافية في حالة استدعت الحاجة لذلك

   . (53)وعلى أساس قبول إعادة المحاكمة للمحكوم عليه تترتب عدة مفاعيل
إذا    مبطل:  اطلعتالمحكمة    الغتمفعول  ا أعادة    على  التي  الجلسات  الحكم  طلب  لمحكمة  تم  ذي 

المحكوم    ع الصنيالصفة الجرمية عن    ذهاب   ببموج في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء  الطعت فيه  
دون أعادة المحاكمة  من  ذا الأبطال  هنا ه  يتستغنمعفي من العقاب، فان المحكمة    المدانبه، أو لكون  
  منه   فينتفع عن الفعل ،    الجرمية  السمة  غياب   تم بناءه على اساس كان الأبطال    وفي حالفي الأساس  

   . (54)المحكوم عليهم جميع
وقضاء المحكمة  المدان  إعادة المحاكمة بعد وفاة    ماس التتقديم  ان يتم  حال    ويكون فيمفعول ناشر:   

به،    بإلغاء المطعون  بالحكمبراءة    وإشهارالحكم  ان،  المدان  لوحة  تعمل على    وعليها  في  الحكم  نشر 
المحكم حدوث وفي    ،ةإعلانات  مكانالجريمة    مكان  في  عليه،    وكذلك  المحكوم  في إقامة    والاعلان 

في الرسمية    رائدالج الى الإعلان  دوري  محليتين    جريدتين  بالإضافة  الدولة    وتتكبد  ييوم ذات اصدار 
   . (55)النشر كلف

ببراءة  قد حكمت  المحكمة  يكون على أساس عذا الفعل كون    وأما المفعول الأخر فهو مفعول رجعي: 
عليه   أي  المحكوم  إيقاف  يتم  ان  بحقه  وعليه يجب  بفعلتعقيبات  الامر  يتم من خلاله  رجعي    ويكون 

السابق  أثار   الغاء كل  الحقوق  ةالحكم  منها  ما خلا  نية ،  في  المكتسبة بحسن  التشريعات  ، وقد أعطت 
المطالبة بالتعويض    ة القانون اللبناني لمن لحقه ضرر لأسباب الحكم وتمت تبرئته عند اعادة المحاكم

   . (56)المادي والمعنوي 

المحاكمة  العراقي واللبناني يتفقان بكون اعادة  قانون أصول المحاكمات الجزائية  ومما تقدم تبين لنا ان   
 الا في الجنح والجنايات التي صدر فيها حكم نهائي .   ي لا تجر 

  كون ،  ويعد ذلك اجراء محمودا  لأحكام التي تقضي بالبراءة،  طلب أعادة المحاكمة في ا  امنعكما انهما  
بمركز قانوني مستقر، لأنه لو أجاز القانون    يحظىالمتهم الذي يحصل على حكم بالبراءة ، يجب أن  

لك   ، الأحكام  جميع  في  المحاكمة  أعادة  طلب  سقوط  اقبول  حين  إلى  بالزوال  مهددا  بالبراءة  الحكم  ن 
 .  الدعوى 
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المحاكمة   اعادة  عند  القضائية  الاخطاء  عن  عليه  المحكوم  تعويض  بالإمكان  هل  المطروح  والسؤال 
 وصدور حكم ببراءته في القانونين العراقي واللبناني.

به   لحقت  التي  تعويضا عن الاضرار  عليه  المحكوم  يمنح  ما  العراقي  القانون  في  نجد  لم  الحقيقة  في 
حكما   بحقه  الصادر  عليه  المحكوم  منح  والذي  اللبناني  القانون  عكس  على  القضائية  الاخطاء  نتيجة 

وفي محل وقوع    بنشر الحكم في لوحة إعلانات المحكمة، بالبراءة تعويضا ماديا فضلا عن ذلك الحكم  
محل   وفي  عليهالجريمة  المحكوم  يوميتين    إقامة  محليتين  صحيفتين  وفي  الرسمية  الجريدة  وفي   ،

 . وتتحمل الدولة نفقات النشر 
الجزائية   المحاكمات  اصول  قانون  يتضمن  ان  ضرورة  الى  يذهب  الذي  الرأي  مع  نتفق  فإننا  وبذلك 
العراقي نصا يقضي بنشر الحكم عند براءة المحكوم عليه بعد إعادة المحاكمة باعتباره تعويضا معنويا  

   . (57)من شأنه رفع الوصمة التي لحقت بسمعته وشرفه ومركزه الاجتماعي

 الخاتمة : 
عظيمه  وظيفة  القضاء   إن   وأمانه  بموجبها   جليلة  أواصر  ب القضاة    يلتزم  على  والحفاظ  العدل  تحقيق 

   .المجتمع
النهائية هو إلا أن ه في    الوظيفي   سلوكه   وانضباط   ومهما كانت نزاهة القاضي  بشر معرض    المحصلة 

لأحد الخصوم على    قد تؤدي ميله عن الصواب والحقللتأثيرات التي    الاستجابةالى الخطأ والنسيان أو  
أو   أخر  يكون عرضة    استجابتهحساب  وبذلك  الموظفين  للضغوط  بقية  القانونية شأنهم شأن    للمسائلة 

إن   المتبعة ضدهم    إلا  كرامته،الإجراءات  القضاء وصيانه  لهيبة  نوع خاص ضمانا   وبذلك    تكون من 
  الجرائم   عن   يتمم بموجبها ملاحقتهم  محددة   لآليةوفقا    القضاة   بحق أقر ت التشريعات المسائلة القانونية  

 .   وفرض العقاب عليهم يرتكبونها التي 
تقدم توصلنا من خلال   النتائج    بحثناومما  تساهمالتي    والتوصياتالى عدد من  الإمكان  قد  في    قدر 

تضمن التي  القانونية  الاجراءات  القضائية    ةاستدام  توضيح  السلطة  بشكل    ستقلالواحيادية  بعمل 
 يضمن هيبة القضاء وتصان كرامته.

      وسوف نتناولها وفقا للاتي :
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 :اولا : الاستنتاجات

اجراءات   -1 لنا  مع   اتضح  التي    القضاة   التحقيق  الجرائم  بسببها عن  أو  الوظيفة  اثناء    يرتكونها 
 .تكون أمام جهة خاصة يعينها القانون  

امام المحكمة التي يعملون    محاكمة القضاة عن الجرائم التي يرتكبونها  منعت القوانين المقارنة  -2
 ، الخاضعين    بها  جمهور  بين  بكرامته  مساسا   ويكون  لمحاباته،  مدعاة  تكون  ان  تخشى  اذ 

 لقضائه.
  لأنه ثناء عمله أالقاضي بالنسبة لما يصدر عنه من تصرفات  مسائلة يمكن لا انه  منتبين لنا   -3

 اه القانون وترك له سلطة تقديره فيه.ي  إيستعمل في ذلك حقا  خوله 
عدم مسائلته عن جرائمه أو مخالفاته، وإنما    يالحصانة القضائية للسلطة القضائية لا تعن   إن    -4

   تتطلب إجراءات معينة تضمن حياد ونزاهة السلطة القضائية .
يمكن  -5 انه لا  لنا  قانون    مالم يكن   عن أي فعل   القاضي جزائيا    ئلة مسا   اتضح  مجرما  بموجب 

 .ولا عقوبة إلا بنص ( ةطبقا لمبدأ )لا جريم العقوبات
واللبناني قد اوكلا تحريك الدعوى الانضباطية على القضاة من قبل السلطة  أن  المشرع العراقي   -6

الدعاوى  في  التحقيق  جعل  كما  الاخرى.  السلطات  من  تدخل  اي  دون  وحدها    القضائية 
   احتراما الى مكانتهم وسمعتهم القضائية.  للقضاة بصوره سرية  الانضباطية 

  : التوصياتثانيا : 
بإعطاء    1979( لسنة  160قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) من    60نقترح تعديل المادة   -1

بصفته يمثل الحق العام لا    العام على القاضي المخالف للمدعي    حق تحريك الدعوى الجزائية 
الاعلى القضاء  مجلس  رئيس  الدعوى    .إذ   الى  تقام  ان  على  القضائي  التنظيم  قانون  نص 

   قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلىبناء  على  المتهم الانضباطية على القاضي
الدقة  للمتقدين الى المعهد القضائي  عند ترشيحهم الاعلى العراقي  برئاسة مجلس القضاء نهيب  -2

الترشيح    والابتعادالجليلة.    الأكفاء لمن سيقوم بهذه الوظيفة  واختياروالفحص والتحميص   عن 
إكفاء  غير  قضاة  لنا  ينتج  مما  والفئوي  وتاريخه   الحزبي  العراقي  القضاء  بسمعة  يضر    مما 

الناس   القانون الأمين على أرواح  بقوة  الممنوحة له  القاضي سيكون بالسلطة  المشرف. إذ أن  
 وحرياتهم.   وأموالهم
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المادة)  -3 تعديل  العراقي  المشرع  العراقي رقم    (61نقترح على  القضائي  التنظيم  قانون   160من 
قواعد  ب   . 1979لسنة   عن  بأنشاء  الخروج  وذلك  القضاة  محاكمة  عند  المكاني  الاختصاص 

الهيبة للسلطة   المرتكبة من القضاة وذلك من اجل اعطاء  محكمة مختصة للنظر في الجرائم 
الى الفقرة اولا لتكون    وذلك بإضافة عبارة محكمة مختصة بالقضاة .  القضائية وصيانة كرامتها 

المنسوب الى    –) " أولا    كالاتي الفعل  أثناء نظر الدعوى ان  القضاة  اذا وجدت لجنة شؤون 
   (. القاضي يكون جناية أو جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة بالقضاة"

التشريع    إن    -4 قوانينها    ومنها  العربيةاغلب  خلت  قد  واللبناني  نصوص    الإجرائيةالعراقي  من 
تؤكد بسرع  المحاكمة  سرعة  صريحه  الدعو   ةاو  في  مد  ى الفصل  هناك    ، ةمعقول  ةفي  وانما 

  المحاكمة.   بإجراءواكدت على التعجيل    ،نصوص قانونيه تؤكد هذا الحق بصوره غير مباشره 
واللبناني   نقترح   ونحن العراقي  المشرع  التشريعي من خلال    على  النقص  ذلك  معالجة  ضرورة 

وان    ، سرعه الفصل في الدعاوى عند احاله المتهمين اليها  ب  يلزم المحكمة   وضع نص قانوني
 .أو التأديبية  يترتب على هذه المخالفة المسؤولية الجزائية

إع  نقترح  -5 العراقي  المشرع  ) على  المادة  من  )ب(  بالفقرة  العمل  اصول  136ادة  قانون  من   )
المحاكمات الجزائية العراقي التي الغيت بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية  

تنص    بأن  ، وذلك فقط فيما يخص القاضي  2011( لسنة  8، رقم )   1971( لسنة  23المرقم ) 
الأ على  الحصول  الاعلى  على  القضاء  مجلس  رئيس  من  المحكمة    لإحالةذن  على  القاضي 

دون   المشهودة  الجناية  في  فقط  القاضي  بحق  الجزائية  الاجراءات  مباشرة  وتتم  المختصة، 
 الحصول على شرط الاذن.

القضائي نقترح    -6 التنظيم  قانون  في  قانوني  العراقي تشريع نص  المشرع    للقاضي   يضمن  على 
حتراما   إدانته، وحتى بعد ثبوتها  إثبات  إ معاملة خاصة لحين  المشتبه بارتكابه جرما أو مخالفة  

 في إماكن خاصة معدة لذلك. توقيفه  ، وذلك بأن يتم  داها في مجال عملهألخدمته التي  
  المشرع اللبناني أن يحذو حذو المشرع العراقي بأن تتم مباشرة الاجراءات الجزائية على    نقترح  -7

القاضي  )   ت دون الحصول على الأذن وهذ ما نص  على  المادة  التنظيم  64عليه  قانون  ( من 
بأن يجعل من ارتكاب القاضي جرما مشهود سببا لسقوط الحصانة القضائية    القضائي العراقي.

او على الاقل سببا لتضييق نطاقها ، سيما وان لتلبس بالجريمة تنتفي معه اي شبه للمساس  
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وكرامته  او هيبته  عند  القانون   فلم يشر  بالقاضي  الحصانة  الى سقوط  الجرم    اللبناني  إرتكاب 
 الواقعة من القضاة .   المشهود في جرائم الجنايات والجنح

 الهوامش
 

 . 240، ص 1981، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1، ط2احمد حافظ نجم ، القانون الاداري، ج( د. 1)
 . 52، ص  2006المعارف، الاسكندرية، ، منشأة 1( د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة. ط 2)

، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، 1علي محمد جعفر شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط  د.  (3)
د.    404، ص  2004بيروت،   ؛  بعدها  الجزائية، وما  والقرارات  بالأحكام  الطعن  طرق  الدين،  شمس  عفيف 
   .56، ص 2004بيروت، 

رقم    (4) :   1/2018/  31في    /1943قرار  الاتحادية  التمييز  لمحكمة  الرسمي  الموقع  على  منشور   .
https://www.sjc.iq/qview.   / 

  .2023/ 1/2تاريخ الاطلاع       
،    2014،  1المنطق والقانون، ط  د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، معين القضاة لتحقيق العدل والمساواة الصلة بين  (5)

 .  1979( لسنة 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) 8-7. تنظر المواد )136ص 
القاهرة،  6) العربية،  النهضة  دار  الجنائية،  الاجراءات  قانون  في  الوجيز  سرور،  فتحي  احمد  د.  ص  2016(  م، 

205 . 
باطية لشؤ ون    2011/ 4/8تاريخ    -طعن تمييزي / م حكمة التمييز الإتحادية  )"    (7) القرار الصادر من اللجنة الإنض 

  (2012/الطعن امام مجلس القضاء الأعلى في )2، رقم الحكم    "(27/7/2011الق ضاة والإد عاء  الع ام في  
 .  2023/ 1/2تاريخ الاطلاع :  /https://www.sjc.iq/qview.2536منشور على الموقع الالكتروني : 

، ط  (8)  الجزائية  المحاكمات  قانون اصول  الحديثي ، شرح  الرزاق  ،  1د. فخري عبد  بغداد   ، القانونية  المكتبة   ،
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، وما بعدها .  511، ص  2019

 . 200، ص 1995القاهرة، 
 وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بانه: )" لا /أ اصول جزائية عراقي .  243تنظر المادة  (9) 

( من الاصول "(.  243يكون الحكم الغيابي وجاهيا مالم تمض على تأريخ نشره الم دة القانونية المحددة بالمادة )
(، اشار  216)النشرة القضائية، العدد الثالث ، السنة الثالثة ، ص29/8/72/ في  72/جنايات /2146قرار رقم  

،  2023، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1اليه: د. جمال الحيدري، الوافي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط
 . 700ص 

المادة  (10)  )تنظر  العراقي رقم  245الفقرة  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول   المعدل.   1971لسنة    23/ب( من 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية )" بانه لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن 

وجد بانه صحيح وموافق    2010/ 13/10المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولد النظر بالقرار المميز المؤرخ في  
قدم بعد فوات   12/10/2009للقانون ذلك ان اعتراض المدان المميز على الحكم الصادر غيابيا بحقه بتاريخ  

https://www.sjc.iq/qview.%20/
https://www.sjc.iq/qview.2536/
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المادة   وبذلك اصبح الحكم 243المدة القانونية المنصوص عليها في  الجزائية  قانون اصول المحاكمات  /أ من 
بالإدانة والعقوبة بمنزلة الحكم الوجاهي وحيث ان الاعتراض وقع بعد انتهاء مدته وان المحكمة قررت رده شكلا  

/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذلك لذا قرر تصديقه 245سيكون القرار المميز متفقا وحكم المادة  
بالاتفاق في   المميز رسم التمييز وصدر القرار    70م "( قرار رقم  10/2010/ 25ورد الطعم التمييزي وتحميل 

. مجلة التشريع والقضاء، السنه الخامسة، العدد الثالث )تموز اب ايلول( ،  10/2010/  25في    2010ت ج(  /
 .  704. اشار اليه :د جمال الحيدري، الم رجع السابق ، ص  219ص  2013

 /ج( اصول جزائية عراقي .. 245)تنظر المادة (11) 
 .قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني  (171/4المادة) تنظر: (12) 
 ( من القانون اعلاه .  171المادة) تنظر: (13) 

،  2010، دار الثقافة ، الأردن،  2مر ف خري الحديثي، حق  الم تهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، ط  ( د. ع  14)
خلف مهدي صالح، ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية، اطروحة دكتوراه، كلية ؛  87ص  

 . 136م، ص 1990القانون، جامعة بغداد، 
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني . 346-345تنظر المادتين )(15) 
 ( جزائية لبناني.  217لمادة )تنظر ا(16) 
 من القانون اعلاه.  (214تنظر المادة )(17) 

 القانون اعلاه.  ( من215تنظر المادة ) (18) 
 القانون اعلاه .  ( من216تنظر المادة )(19) 

 وما بعدها.   415د. علي محمد جعفر ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (20) 
 .695د. جمال ابراهيم الحيدري ، الوافي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (21) 
 وما بعدها .   439د. علي محمد جعفر ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص(22) 
السنهوري، (23)  دار   ،  ، الاولى  الطبعة  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  اللطيف،  عبد  م نذر  ب راء  د. 

 . 349، ص 2017بيروت، 
 ( لسنة "(. 104قرار م جلس قي ادة الثورة المنحل الم رقم ))" ينظر  (24) 
 .  541د. فخري الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (25) 

رقم    (26)  السادسة، 24/2/75في    75/تمييزييه/  141قرار  السنة   ، الاول  العدد   ، العدلية  الاحكام   )مجموعة 
مكتبة 242ص  ، الخاص  القسم   ، العقوبات  قانون  في  الوافي   ، الحيدري  ابراهيم  جمال  د.   : اليه  اشار   .  )

 .  739، ص 2012السنهوري ، بغداد ، 
 ( اصول جزائية عراقي . 249تنظر المادة )(27) 

ج  (28)  الجزائية،  المحاكمات  اصول   ، حربة  ابراهيم  سليم  د.  و  العكيلي  الامير  عبد  المكتبة 1،ط2الاستاذ   ،
 . 155ص ،2009،  2008 القانونية، بغداد،

 /أ( اصول جزائية عراقي . 254تنظر: المادة )(29) 
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، منشورات الحلبي الحقوقية، 2، ط  2د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج(30) 
 .  571، ص 2002بيروت، 

د.  وما بعدها .    444د. علي جعفر محمد ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص    (31) 
 ، الحقوقية  منشورات زين  الثالثة،  الطبعة  وتحليل،  تعديلاته شرح  الجزائية مع  المحكمات  حاتم ماضي، أصول 

   .189، ص 2016بيروت، 
 المعدل .   2001( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة 318تنظر: المادة )(32) 
 المعدل .   2001( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة 305تنظر: المادة )(33) 
 ( القانون نفسه. 298تنظر: المادة )(34) 

  -حيث جاء فيها : )" أن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية: أ   (35) 
  -مخالفة القانون أو الخطأ في تفسره أو في تطبيقه. ج  -صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لأحكام القانون. ب  

د الاختصاص.  قواعد  في   -مخالفة  الجوهرية  بالقواعد  الإخلال  أو  الإبطال  طائلة  تحت  المفروضة  الأصول  إغفال 
الفعل بحكم جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه. و عدم البت في دفع أو   -المحاكمة، ه

عدم تعليل الحكم، أو التناقض بين  -طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب. ز  -سبب دفاع ک  
تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات   -تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها. ح  

 الأحكام القاضية بالإعدام"(.  -فقدان الأساس القانوني، ي -المبرزة في ملف الدعوى، ط 

 .  447د. علي محمد جعفر ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (36) 
إذ بينت المذكرة الإيضاحية الملحقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، سبب الأخذ بطريق تصحيح  (37) 

الجزائي   المحاكمات  أصول  قانون  في  التمييز  محكمة  عن  الصادر  التميزي  القرار  في  الوارد  القانوني  الخطأ 
 العراقي بنصها: 

قيمتها،    مهما ضؤلت  المدنية  الدعاوي  في  الواردة  المدنية قد أجاز تصحيح الأخطاء  المرافعات  قانون  كان  إذا   "(
اثر  يدانيه  لا  عليه،  المحكوم  على  كبير  اثر  لها  يكون  والتي  الجزائية  القرارات  في  التصحيح  يقبل  أن  فأولي 

 الأحكام المدنية "(. 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأن  : )" الحكم بالحبس في جريمة عقوبتها السجن فقط خطأ  (38) 

)النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة 11/72/ 4في  72/ هيئة عامة /157يستوجب تصحيح القرار"( قرار رقم  
. اشار اليه : د. جمال الحيدري ، الوافي في قانون اصول المحاكمات ، مرجع سابق ، ص  224الثالثة ، ص

819   . 
 /أ( اصول جزائية عراقي . 366تنظر المادة )(39) 
 .  831د. جمال الحيدري ، شرح قانون اصول المحاكمات ، مرجع سابق ، ص(40) 
 /أ ( اصول جزائية عراقي .  257"( و )" 2673تنظر : المادتين : )" (41) 
 وما بعدها .  832د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (42) 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "( 249"تنظر المادة : ) (43) 
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 .  741د. علي محمد جعفر ، اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص (44) 
 .845د. جمال ابراهيم الحيدري ، الوافي في قانون اصول المحاكمات ، مرجع سابق ، ص (45) 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  272تنظر : المادة ) (46) 

 ( أصول جزائية عراقي 274تنظر : المادة )(47) 
تطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بانه : )" لدى ( أصول جزائية عراقي ؛ و 272تنظر : المادة )(48) 

التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب اعاده المحاكمة المقدم 
لا يستند الى اي سبب من الاسباب الواردة    2017/ 25/12من وكيله المحكوم عليه )غ ع ال ك( والمؤرخ في  

المادة   الجزائية رقم    270في  المحاكمات  قانون اصول  المعدل وغير مستوفي لشروطه   1971لسنه    23من 
من القانون انف الذكر    279و    275القانونية فضلا عن ذلك انه مقدم للمرة الثانية عليه وعملا بأحكام المادة  

 /ه . 10م "( قرار رقم    3/2018/ 27هجري الموافق    1439رجب    10قررت رده وصدر القرار بالاتفاق في  
. أشار اليه : د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات   3/2018/ 27في  2018س. ج( 

 .  859الجزائي، مرجع سابق ، ص 
 "( أصول جزائية عراقي.  277و 274تنظر : المادتين ) "(49) 
 ( أصول جزائية لبناني 328تنظر : المادة )(50) 
 ( أصول جزائية لبناني 329تنظر : المادة )(51) 
 ( أصول جزائية لبناني 330تنظر : المادة )(52) 
 . 482د. علي محمد جعفر ، اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، ص(53) 
 ( أصول جزائية لبناني 331تنظر : المادة )(54) 
 ( أصول جزائية لبناني 332تنظر : المادة )(55) 

/أ( 333؛ تتنظر كذلك : المادة )483د. علي محمد جعفر ، اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق، ص  (56) 
 أصول جزائية لبناني  

، ص  (57)  سابق  مرجع   ، الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  في  الوافي   ، الحيدري  إبراهيم  جمال  وما    867د. 
 بعدها. 

 قائمة المصادر 
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 .2004للنشر والتوزيع ، بيروت، 
 . 2004الأحكام والقرارات الجزائية، بيروت، رق الطعن ب  ين، ط  مس الد   فيف ش  ع   د.   -4
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